المصارف العربية: اصلاح وتطوير والتزام بالمعايير الدولية
المتغيرات الدولية والإقليمية والمصارف العربية
يعيش قطاعنا المصرفي، منذ سنوات، مجموعة من المتغيرات والتطورات الإستراتيجية التي تسارعت على الساحة الدولية لعل أبرزها الأزمات المالية الكبرى التي طالت عدداً من الإقتصادات الوطنية والأسواق المالية والشركات والمصارف في عدد من مناطق العالم، وإندلاع أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولا يشك أحد في خطورة ما خلفته هذه الأحداث على الساحة الدولية من مضاعفات وآثار سلبية ألقت بثقلها على الأسواق المصرفية العالمية وأيضاً العربية، خاصة مع الإتجاه الدولي الراسخ لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض معايير جديدة لكفاية رأس المال والإفصاح المالي، والشفافية المالية، وإزدياد الحاجة إلى تحرير التجارة في الخدمات المالية على نطاق عالمي، وترسيخ فكر التصنيف الإئتماني في العمل المالي الحديث.


إقليمياً، لا تزال محاولات إرساء السلام في المنطقة متعثرة، صاحبها خلال العام الحالي، منذ بدايته، حدث يكاد يكون الأبرز في التاريخ الحديث للعالم وللمنطقة على حدّ سواء، أقصد حرب العراق التي نرى أنها وضعت منطقتنا العربية ومصارفنا في وجه تحديات جديدة. ولا يخفى على أحد ما تفرضه هذه التطورات الإقليمية من ضرورة الإستعداد والتحضير العربي المناسب لها لما تتركه من انعكاسات على الصعيدين الاقتصادي والمالي وأيضا" السياسي.

وبين هذه المتغيرات الدولية والتطورات الإقليمية، عرفت مصارفنا العربية كيف تصمد وتحافظ على نموها وتطورها، محاولة على الدوام مجاراة قوى التغيير القادمة من الأسواق الدولية والإقليمية، مستفيدة في ذلك من البيئة المصرفية العامة التي تشهد بدورها إصلاحاً وتطويراً تقودهما سلطاتنا النقدية والمصرفية العربية من أجل تحقيق الإستقرار والنمو في أسواقنا المصرفية وتحفيز دورها كقاطرة للنمو والتنمية في إقتصادات بلداننا التي تشهد، أو المقبلة، على عمليات إعادة إعمار وإنماء كبرى.


في الحقيقة، حسناً فعلت سلطاتنا النقدية والمصرفية بتركيزها على إصلاح وتطوير وتحرير قطاعاتنا المصرفية منذ مطلع عقد التسعينات، ولا تزال، وذلك عبر السعي لتحرير أسعار الفائدة والصرف، والإبتعاد عن الإئتمان الموجه، والتوجه نحو عوامل السوق في تمويل القطاع العام، وتحديث البنية التحتية المصرفية القانونية والتنظيمية والرقابية، وتسهيل مجاراة المصارف لمعايير العمل المصرفي والمالي الدولي، وتطوير أسواق الأوراق المالية وتشجيع المصارف على العمل فيها، وتعزيز رسملة القطاعات المصرفية، وتشجيع عمليات الدمج فيها بينها.


كما أنه حسناً فعلت مصارفنا العربية عموماً بتركيزها خلال السنوات الماضية على مواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية العالمية، ساعية بإتجاه هيكلة إستراتيجياتها وسياساتها التطويرية على كل المحاور، خاصة في مجال تطوير إطارها المؤسسي بما يدعم التحول نحو الصيرفة الشاملة، وتنمية قاعدة تمويلها من مصادر غير ذاتية عبر إصدارات مالية محلية ودولية والإرتباط بخطوط إئتمان إقليمية وعالمية، وتحقيق بعض عمليات الدمج فيما بينها على الصعيد الوطني، والإلتزام بمعايير العمل المالي المحلي والدولي في مجالات كفاية رأس المال ومكافحة تبييض الأموال والمحاسبة الدولية.


وقد تمتع قطاعنا المصرفي العربي، بفضل تفاعله المرن مع المتغيرات الدولية، ومواكبته المنضبطة لإصلاحات السلطات النقدية والمصرفية العربية، معتمداً التطوير الدائم خياراً إستراتيجياً، بنمو تميز بالقوة والإستدامة، زاد في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية عن 5%، مع معدلات عالية لكفاية رأس المال زادت عن 15%، ورسملة للموجودات زادت عن 10%، وربحية على حقوق المساهمين ناهزت 20% وربحية على الموجودات تعدت 2%.


لكن مصادر القوة والأداء المالي السليم هذه لا يجب أن تغفلنا عن حقائق مريرة في قطاعاتنا المصرفية، حيث يتسم عدد كبير منها بصغر حجم الوحدات المصرفية، والتركز المالي، والتمصرف الزائد، وسيطرة القطاع العام على ملكية الجهاز المصرفي، ووجود محافظ قروض جامدة أو متعثرة، وضعف إستخدام التكنولوجيا الحديثة، وضعف الإفصاح المالي وفق المعايير الدولية، وضعف كفاءة أنظمة المدفوعات، وأيضاً ضعف تنوع قاعدة الدخل والربحية في عدد غير قليل من مصارفنا.
موقف القطاع المصرفي العربي

رب مراقب يتساءل أين يقف قطاعنا المصرفي العربي وسط هذه التطورات والتفاعلات العالمية والإقليمية، وكيف هي صورة مستقبله خلال السنوات القادمة؟


يمكن هنا وضع بعض الحقائق الإيجابية والهامة التي تساعدنا في تصور ملامح مستقبل قطاعنا المصرفي:

· منطقتنا العربية تشهد منذ إندلاع أحداث الحادي عشر من سبتمبر عودة تدريجية لبعض الأموال العربية المغتربة والتي تأثرت من جراء التطورات الدولية الأخيرة، علماً بأن أموالنا الموجودة في الخارج تربو على الألف مليار دولار.

· منطقتنا العربية مقبلة على قيام منطقة للتبادل التجاري الحـرّ، مما يفتح المجال أمام إقامة سوق إقتصادية عربية واسعة، ربما تشكل حافزاً للسلطات النقدية والمصرفية العربية على فتح أسواقها المالية والمصرفية.
· منطقتنا العربية مقبلة على ورشة إعادة إعمار كبرى، من المتوقع أن تنطلق من العراق وتمتد آثارها التنموية إلى عدد كبير من دولنا، مع ما يتطلبه ذلك من مصادر تمويل كبيرة الحجم.
· ثمة مصارف ومؤسسات عربية كبرى تستعد لاستحقاقات عملية إعادة الإعمار والإنماء في المنطقة، وهي إستطاعت خلال السنوات الماضية تطوير إمكاناتها على صعيد تمويل المشاريع الكبرى ولديها القدرات على التعاون مع مصارف عالمية تسعى للعمل في منطقتنا.
وفي المقابل، ثمة حقائق غير إيجابية تؤثر سلباً في مستقبل قطاعنا المصرفي يتعين علينا التعامل معها بكل جدية ضماناً لتحويلها إلى عناصر داعمة لمصادر القوة في قطاعنا المصرفي خلال المرحلة المقبلة؛ منها:

· التحرير العالمي لتجارة الخدمات المالية إلى تتنامى، مما سيزيد حدة الضغوط التنافسية من مصادر خارجية في الأسواق المصرفية العربية.
· الضغوط الجديدة القادمة من لجنة بازل بشأن المعايير الجديدة لكفاية رأس المال وما تتطلبه من نوعية جديدة من العمل المصرفي والرقابي وإدارة للمخاطر المالية على تنوعها.
· الضغوط الجديدة القادمة أيضاً من وكالات التصنيف العالمية، حيث التصنيفات الإئتمانية لعدد من دولنا ومصارفنا دون مستوى الدرجة الإستثمارية، الأمر الذي يعني مخاطر كبرى في إقتصاداتنا وفي مصارفنا مما يتطلب بالضرورة متطلبات رأسمالية أكبر لدى مصارفنا من أجل تغطية هذه المخاطر.
· كذلك هناك الضغوط الدولية في مجال الإستمرار في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق دولي، وما تتطلبه من دولنا ومصارفنا من دراية كاملة وحذر كبير وتحـوّط كامل من إمكانية دخول أموال ملوثة مصدرها الأسواق الدولية إلى الأسواق المحلية.
يبدو واضحاً إذاً أن مستقبل القطاع المصرفي العربي يعتمد على إتجاهات التحرك لدى مصارفنا خلال المرحلة المقبلة للموازنة بين هذه الحقائق الإيجابية من ناحية، والحقائق السلبية من ناحية أخرى، وتطبيق عملية إعادة هندسة مالية شاملة محورها الأساسي تحقيق الإصلاح والتطوير المصرفي الفعال وجعله عملية دائمة لكي تحقق المردود المنشود منها، وهو الحفاظ على نمو مستديم في النشاط العام والربحية، والإندماج أكثر في الإقتصاد الوطني وإقتصاد المنطقة، والتفاعل بإيجابية مع تطورات الإقتصاد العالمي وسوقه المالية.
عناوين كبرى للإصلاح أو التطوير المصرفي الفعـّال

يمكن رسم ثمانية عناوين عريضة كبرى للإصلاح أو التطوير المصرفي المطلوب في عالمنا العربي خلال المرحلة المقبلة لكي نكون أقدر على خدمة إقتصاداتنا الوطنية بشكل أكثر فاعلية ولكي نكون أقدر أيضاً على الإندماج الفعال في الصناعة المالية الدولية، في عصر الإستحقاقات العربية والتحديات الدولية الجديدة :


نبدأ أولاً بأهمية وضرورة توافر الحكم الجيد (Good Governance) في مصارفنا، بحيث نتغلب على مشكلات التركز الكبير في ملكية هذه المصارف، وأيضاً نماذج الملكية ذات الطابع العائلي أو الفردي، والإتجاه بها نحو الملكية المتنوعة. كما نتغلب على مشكلات ضعف نشاط المساهمين في الرقابة على مجلس الإدارة والإدارة العليا، وضعف حقوق المساهمين ذوي الأقلية، كذلك نتغلب على مشكلات السيطرة الكبيرة لكبار المساهمين على مجلس الإدارة والإدارة العليا وعملية صنع القرارات، وزيادة درجة مساءلتهما.


ثم أنتقل إلى قضية الشفافية والإفصاح في مصارفنا، لنؤكد على أهمية وضرورة إلتزامنا بالمعايير المحاسبية الدولية وأيضاً معايير الإفصاح والشفافية المالية العالمية. صحيح أنه حصل بعض التطور الإيجابي في الأطر القانونية والرقابية الخاصة بالإفصاح المالي في دولنا العربية عموماً، إلاّ أن قطاعاتنا المصرفية لا تزال تتسم بعدم كفاية الشفافية وعدم ملاءمة الإفصاح المالي. ومما لا شك فيه أن ضعف الشفافية والإفصاح يشكل عاملاً أساسياً لضعف آليات الحكم الجيد في مصارفنا.


كذلك فإن أسواقنا المصرفية بحاجة إلى المزيد من المنافسة والإنفتاح والتحرر المالي، بحيث تتأمن عناصر أساسية لذلك مثل مراجعة سياسات المنافسة من أجل تأمين الدخول والخروج الحرّ للمصارف المحلية والأجنبية من هذه الأسواق مع ضبط الممارسات الإحتكارية. هذا إلى جانب تشجيع عمليات الخصخصة في قطاع المصارف وبما يقلل من ملكية الدولة للمؤسسات المصرفية والمالية. أضف إلى ذلك أهمية تشجيع دخول الإستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواقنا المصرفية، الأمر الذي يعزز المنافسة ويدخل الوضع الصحي الأفضل والتكنولوجيات المصرفية المتطورة إلى أسواقنا.


أيضاً، مصارفنا بحاجة ماسة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى سياسات إستراتيجية فعالة للإئتمان وإدارة مخاطر الإئتمان، خاصة مع تصاعد مشكلة الديون الجامدة أو المتعثرة في عدد من مصارفنا. وهنا من الضروري إزالة الضمانات من قبل الحكومات لصالح المصارف، ووضع حدود على إقراض المصارف لشركاتها التابعة أو المتفرعة أو الأطراف ذوي العلاقة، والحدّ من مساهمات الشركات غير المالية في المصارف وأيضاً مساهمات المصارف في هذه الشركات من أجل تجنب تضارب المصالح عند إتخاذ القرارات الإئتمانية.


ثم إن مصارفنا بحاجة إلى صياغة برامج عمل تنفيذية من أجل تأمين الإلتزام الكامل والناجع بمعايير بازل الجديدة، لا سيّـما وأن سقوف التصنيف السيادي لدولنا والتي هي ضعيفة عموماً تضغط على تصنيفات مصارفنا وتالياً تزيد من المتطلبات الرأسمالية لتعزيز مستويات كفاية رأس المال. من هنا، أهمية لجوء مصارفنا، وبسرعة، إلى سياسات وأدوات لتحسين نوعية الأصول وتقليل المخاطر ورفع تصنيفاتها الإئتمانية وتكوين مخازن للمعلومات عن الزبائن وعن المستويات الإئتمانية والإستثمار أكثر في الأنظمة الداخلية وأنظمة المعلوماتية وأنظمة إدارة المخاطر. فمن الضروري جداً والحاسم إلتزام مصارفنا بالمعايير الدولية في مجال كفاية رأس المال والنواحي الرقابية من أجل تعزيز الثقة الخارجية بالقطاع المصرفي العربي.


كذلك نحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى جرعة قوية وفعالة من عمليات الدمج والتملك ضمن قطاعنا المصرفي العربي، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً عبر المستوى الإقليمي العربي، بحيث تظهر مصارف عربية عابرة للأقطار العربية أقدر على المساهمة بكفاءة وفاعلية في برامج إعادة الإعمار والإنماء والتعاون الجارية في منطقتنا والتي من المرتقب توسعها خلال السنوات القادمة. وأعتقد بأن ضغوط السوق والربحية والنمو والتكاليف تشكل عناصر دافعة لمؤسساتنا المصرفية لإجراء مثل هذه التحالفات التكتلية، والمطلوب من السلطات النقدية والمصرفية العربية إيجاد الأطر القانونية التي تشجع  وتحفز مثل هذه التحالفات.


أضف إلى ذلك، ضرورة وأهمية الإستثمار المزدوج، المدروس والفعال، في تطوير قاعدة منتجاتنا وخدماتنا وأيضاً مواردنا البشرية، والذي يضمن التحول النوعي نحو مسايرة التطورات المتجددة في الصناعة المالية والإبتكارات التكنولوجية المتسارعة وتطبيقاتها المتنامية في العمل المصرفي الحديث. كما يضمن تكوين إدارات مصرفية مؤهلة ومدربة ومتمرسة قادرة على إستلام زمام المسؤولية والإدارة وقيادة عملية النمو والتطوير في مصارفنا وعلى النحو الذي يكفل وضع التوسع والربحية على سكة النمو الصحيحة. إننا بحاجة ماسة إلى رجال قادرين على ممارسة أعمال الصيرفة الإستثمارية، والمشتقات المالية، والتسنيد أو التوريق المالي، وغيرها من الأعمال والأدوات المالية الحديثة.


وأخيراً وليس آخراً، من الأهمية بمكان تدعيم تواجدنا المصرفي العربي في الخارج، لأنه يشكل أهمية كبرى لمستقبل نظامنا المصرفي العربي. فالتحديات الدولية سواء التقليدية منها أم الجديدة بعد أحداث 11 سبتمبر وحرب العراق، لا يجب أن تجعلنا ننكفئ إلى أسواقنا الداخلية ونحجم عن العمل في الأسواق الدولية، بل إن هذه التحديات يجب أن تشجعنا على مواصلة مسيرة عملنا المصرفي في الأسواق الدولية، الذي نضج كثيراً خلال السنوات الماضية، والذي يجب أن ننظر إليه على أنه ثروة يجب الحفاظ عليها وجسر أساسي بين المنطقة العربية وأسواق المال الدولية. إن مصارفنا في الخارج بحاجة إلى تقوية أوضاعها المالية وبنيانها المؤسساتي، وأيضاً تقوية نطاق تعاونها مع مصارفنا المتواجدة في المنطقة العربية لتشجيع التبادل التجاري والإستثماري بين بلداننا وشركائنا الإقتصاديين حول العالم.


إن سلطاتنا النقدية والمصرفية، مدعوة، خلال المرحلة المقبلة، لتعميق وتعزيز تنسيقها النقدي والمصرفي، كما أن مصارفنا مدعوة أيضاً إلى تنمية وتوسيع دائرة تعاونها على كافة الصعد، في موازاة التعاون الإقتصادي المتنامي بين دولنا، لأننا نعيش اليوم في عصر لا يرحم المتفرقين والضعفاء .. في عصر يبدو أن عدداً من مناطق العالم تنشد شراكات إستراتيجية معنا.. في عصر منطقتنا العربية مقبلة على إستحقاقات الإعمار والإنماء.. في عصر يفرض علينا كعرب الإقليمية كما العولمة.. وفي عصر تتنامى فيه الآمال والطموحات المعقودة علينا كمصارف عربية لقيادة دفة الإعمار والنمو والإنماء في إقتصادات بلداننا.
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